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 ملخص:    تعيش المؤسسات اليوم في محيط اقتصادي يمتاز بتداخل العديد من العوامل التي تقود المؤسسات إلى تبني طرق عمل تمكنها من تحقيق الأفضلية التنافسية، و هي في نفس الوقت تواجه ضغوطات اجتماعية و بيئية من طرف المجتمع المدني، و الناتجة عن المخلفات السلبية التي تفرزها أنشطتها، و هذا ما يجعل المؤسسة مطالبة بأن تلعب دور اجتماعي و بيئي حتى تحافظ على مكانتها في السوق، تهدف هذه المداخلة إلى إبراز الروابط التصورية بين مفهومين يبدوان متناقضين، الإبداع التكنولوجي كأحد الطرق التي تكسب المؤسسة الأفضلية التنافسية، و المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسة التي تعبر عن مساهمة المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الروابط سنعمل على إبراز الدور المزدوج للإبداع التكنولوجي الذي يتم تحليله أحيانا كسبب للهدم الاجتماعي و البيئي، و أحيانا أخرى كنمط جديد للإنتاج الذي يتوافق مع الالتزام الاجتماعي و البيئي للمؤسسات.

الكلمات المفتاحية: الإبداع، تكنولوجيا، مسؤولية اجتماعية و بيئية، تنمية مستدامة، تغير تنظيمي      

  Résumé : L Entreprises aujourd'hui Vivre dans un environnement économique caractérisé par l’interaction de nombreux facteurs qui conduisent les firmes à adopter des  méthodes de travail pour l’obtention l’avantage compétitif, et en même temps, sont confrontés à des pressions sociales et environnementales de la société civile, résultant de la production des émissions  par ces activités, et ce qui rend l'entreprise est appelée à jouer un social et environnemental afin de maintenir sa position sur le marché, cette communication vise a mettre en évidence le scénario des liens entre les deux concepts semblent contradictoires, l'innovation technologique comme l'un des moyens d'obtenir l'entreprise d'un avantage compétitif, et la responsabilité sociale et environnemental qui reflètent la contribution de l'entreprise parvenir à un développement durable, et à travers ces liens nous mettrons en évidence le double rôle de l'innovation technologique qui est parfois analysé comme une raison de la démolition social et environnemental, et d'autres fois un nouveau modèle de production qui est compatible avec un engagement envers les responsabilités sociales et environnementales de l’entreprise.
Mots clés : innovation, technologie, RSEE, développement durable, changement organisationnel  

 مقدمة:
  إن الأهمية المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية و البيئية التي تتسبب فيها المؤسسات، و ما ينتج عنها من أثار سلبية على الإنسانية، تدفعها إلى إجراء تغيير في تصورها تجاه البيئة والمجتمع، بحيث تنتقل من الموقف الهادم إلى الموقف الوقائي، فالحفاظ على البيئة أصبح بالنسبة لبعض أصحاب المصالح  Stakeholders كالسلطات العمومية و الجمعيات البيئية أولوية الأولويات، وهو ما يفرض على المؤسسة أن تباشر في حماية البيئة الاجتماعية للحفاظ على بقائها وشرعيتها، و هذا ما يِؤدي إلى التغيير في أنماط تسييرها الذي يقودها إلى إدخال تكنولوجيات جديدة للحصول على منتجات أو عمليات جديدة أو التحسين فيها(1)، هذا الأمر يتطلب من المؤسسة اكتساب المعارف و المهارات اللازمة للقيام بعملية الإبداع التكنولوجي، و  هو الذي يؤثر أصلا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كالإنتاجية، المردودية، الاستثمار، التنافسية...الخ، و لكن في هذه الحالة يجب أن يكون إبداعا تكنولوجيا يشمل المؤشرات السابقة، و في نفس الوقت يكون متلائم مع الأبعاد الاجتماعية و البيئية، وهذا ما يمثل تحدي كبير بالنسبة لمسيري المؤسسات، و لذلك قمنا بصياغة إشكالية مداخلتنا على النحو التالي: 

  كيف يمكن لعمليات الإبداع التكنولوجي أن تكون متلائمة و محققة لأبعاد المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات؟ 
للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم المداخلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول تناولنا فيه الإطار المفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات، أما القسم الثاني فتطرقنا فيه للإطار المفاهيمي للإبداع و الإبداع التكنولوجي، أما بالنسبة للقسم الأخير من المداخلة فتناولنا فيه الروابط التصورية للإبداع التكنولوجي المتلائم مع المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات.   
 I-  الإطار المفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات:  
    تطلعت كافة الدول المتقدمة والنامية في العصر الحديث إلى وضع استراتجيات يرتكز عليها النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي، ومن هنا ظهرت و تطورت مجموعة من التطلعات و الحوافز التي من شأنها أن تساعد على زيادة دمج و مشاركة المؤسسات في المسؤولية الاجتماعية و البيئية، و لم يعد تقييم المؤسسات الخاصة يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على إنشاء بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية و التكنولوجية و الإدارية عبر أنحاء العالم.

  و مع مطلع السبعينات من القرن الماضي بدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يأخذ أبعاد أكبر حيث لم يعد الأمر يتعلق بالأنشطة التطوعية أو التبرعات بل تعداه ليصبح برامج و خطط إستراتيجية. 
 و يمكن اعتبار المسؤولية الاجتماعية والبيئية كترجمة لمفهوم التنمية المستدامة بالنسبة للمؤسسات، حيث تعرف التنمية المستدامة على أنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، وتساهم المؤسسة من خلال الأبعاد المعروفة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، الاجتماعي و البيئي(2). 
· يرتبط الربح بالبعد الاقتصادي حيث يتمثل دور المؤسسة في البحث عن الفعالية للمسيرين و عن المردودية للمساهمين،
· ويرتبط المجتمع بالبعد الاجتماعي ويتمثل دور المؤسسة في الأخذ في الحسبان المكاسب التي تعود على المتعاملين المعنيين من أفراد المجتمع،
· ويرتبط الكون بالبعد البيئي ويتمثل دور المؤسسة في الحفاظ أو حماية كل ما له علاقة بالبيئة: مناخ، أقاليم، مجتمعات إنسانية، حيوانات و مساحات خضراء.
I-1  تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات: 

    وردت مؤشرات أهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية منذ أوائل العشرينات من القرن الـ: 20، حينما أوضح "Sheldon"  على أن مسؤولية كل مؤسسة تتحدد من خلال أدائها الاجتماعي و المنفعة المحققة للمجتمع، ثم توالت أبحاث أخرى فقد أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كاليفورنيا عام 1972 تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات" بضرورة إلزام كافة المؤسسات برعاية الجوانب الاجتماعية للبيئة و المساهمة في التنمية الاجتماعية و التخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد.

   و مع استجابة المؤسسات لهذا الطرح الجديد وضع المشرع القانوني قواعد تضفي على هذه الأفكار سمة الإلزام للتأكيد على أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية لم يعد اختيار أمام المؤسسات إنما هو أمر ملزم إذا رغبت هذه المؤسسة في الاستمرار و عليه ظهرت دراسات الجمعية القومية للمحاسبين و جمعية المحاسبين الأمريكية و دراسات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين للتأكيد على أهمية الإفصاح عن الأداء الاجتماعي و البيئي حيث اتجهوا لإرساء الأسس اللازمة لقياس فاعلية البرامج الاجتماعية للمؤسسات.

   كانت هذه الاتجاهات هي المنطلق الأساس لنشر الوعي الاجتماعي والبيئي في إطار المحيط الاقتصادي و المحاسبي في بقية دول العالم فقد طالب مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز المؤسسات بضرورة تضمين التقارير المالية نتائج الأداء الاجتماعي و البيئي، أما في فرنسا فقد نادت الجمعيات المحاسبية المهنية بضرورة إلزام المنظمات المهنية بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي لمعرفة درجة الالتزام الاجتماعي عندها.(3)  

  و في سنة 1999 تم الاقتراح الأولي للميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية و البيئية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد كوفي عنان، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين انبثق الميثاق النهائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك سنة 2000، و هو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة بالمؤسسات يعرض تسهيلا و تعهدا من خلال عدة آليات(سياسات الحوار، المعرفة، شبكات محلية ومشاريع الشراكة) و يعتمد هذا الميثاق على المسؤولية الاجتماعية و البيئية العامة بما في ذلك شفافية المؤسسات و القوى العاملة، و المجتمع المدني للبدء و المشاركة في الأداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها في الميثاق و تتعلق هذه المبادئ بـ: حقوق الإنسان، ظروف العمل، البيئة ومحاربة الفساد.(4)       

I-2  مفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات:

     تعددت التعاريف المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية كونها لم يكن معروفة بشكل واضح في النصف الأول من القرن العشرين، لكن ومع تصاعد تأثيرات المجتمع وضغوطه الناتجة عن النقد المستمر لمفهوم تعظيم الأرباح أفرز بوادر حقيقية لأن تتبنى المؤسسات مزيدا من الالتزام للطلب الاجتماعي والبيئي سواء كان مفروضا بحكم القانون أو بالمبادرات التي تقوم بها لإرضاء المجتمع.

· وفي هذا الإطار عرف P.Drucker سنة 1977 المسؤولية الاجتماعية والبيئية بأنها: " التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه" وقد شكل هذا التعريف منطلق لدراسات لاحقة فتحت الباب واسعا لدراسة الموضوع في اتجاهات و توجهات مختلفة. (5) 
· وعرفت المسؤولية الاجتماعية و البيئية بأنها: " طريقة عمل المؤسسة و التي من خلالها تدمج الاهتمامات  و القضايا الاجتماعية و البيئية و الاقتصادية في صنع القرار و استراتيجيات و سياسات و قيم و ثقافة المؤسسة و العمليات و الأنشطة داخل المؤسسة بشفافية و محاسبة ليتم تطبيق أحسن الممارسات، و تستخدم هذه المشاريع تسويقيا لتحسين صورة المؤسسة من خلال إضفاء الصبغة الأخلاقية عليها و زيادة مصداقيتها مما يؤدي إلى زيادة أرباحها و كخطوة هامة و منظمة أصبحت بعض المؤسسات الملتزمة أخلاقيا و اجتماعيا تتقيد بإعداد التقارير حسب المواصفات التي تتعلق بالبيئة  ISO 14001 و المعايير العالمية للمسائلة الاجتماعية SA00013 و الدليل الاسترشادي لكتابة التقارير المستدامة"(6) 

· و عرفها البنك الدولي على أنها: "التزام المؤسسة بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيها و المجتمع المحلي لتحسين مستوى معيشة الأفراد بأسلوب يخدم التجارة و التنمية في أن واحد"(7)
· و عرفها strier بأنها: " تمثيل لتوقعات المجتمع لمبادرات المؤسسات في مجال المسؤولية التي تتحملها تجاه المجتمع و بما يتجاوز الحد الأدنى من الإذعان للقانون و بصورة لا تضر بقيام المؤسسة بوظائفها الأساسية على الحصول على عائد مناسب من استثماراتها"(8)
· و عرفها Holms بأنها:"التزام على المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر و تحسين الخدمات الصحية و مكافحة التلوث و إتاحة فرص للعمل" (9)
      بالنظر إلى التعريفات السابقة يمكن القول أنه حتى وقتنا الحالي، لم يتم تعريف المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد و قاطع، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية و معنوية، أي أنها تستمد قوتها وقبولها و انتشارها من طبيعتها الاختيارية، و من هنا فقد تعددت صور المبادرات و الفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة بها، و نطاق نشاط المؤسسة و أشكاله و ما تتمتع به من قدرة مالية و بشرية، وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة بل لها صفة الدينامكية و الواقعية و تتصف بالتطور كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها و بحسب المتغيرات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. 

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين و المتخصصين اقترحوا تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى مصطلح الاستجابة الاجتماعية و البيئية، حيث يتضمن الأول نوعا من الالتزام، في حين يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز أمام المؤسسة لتحمل المسؤولية الاجتماعية.

   وبشكل عام تعني المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تصرف هذه الأخيرة على نحو يتنسم بالمسؤولية و المساءلة ليس فقط أمام المساهمين بل يتعدى الأمر إلى أصحاب المصالح الآخرين، كالأفراد الموظفين، الدولة، الزبائن، المجتمع و الأجيال القادمة.

I-3 اتجاهات انتشار المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات:

  يمكن نشر المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات من خلال ثلاث اتجاهات كما يلي: (10)
1- المساهمة المجتمعية التطوعية: ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات حديث نسبيا، و من الممكن أن يتضمن الهبات الخيرية و برامج التطوير و الاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي. 
2- الأنشطة الجوهرية للمؤسسات: غالبا ما تكون رؤية و قيادة الأفراد و المنظمات ضرورية لتبني المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات، حيث تستطيع أية مؤسسة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها تحسين الظروف و الأوضاع و تعظيم فرص التنمية المهنية، و من ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة و المخلفات، وتستطيع المؤسسات أن تكفل صدق و سهولة الاتصالات مع زبائنها، ومن ناحية تأثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة و مواثيق الشرف في تدبير الاحتياجات و برامج بناء القدرات، و تستطيع المؤسسات مساعدة مورديها و موزعيها على تحسين أداء الأنشطة والحد من الأضرار البيئية.
3- حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات و البناء المؤسسي: على الصعيد الداخلي يهيئ المسؤولون عن قيادة المسؤولية الاجتماعية و البيئية المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح، أما على الصعيد الخارجي فإن كثير من مسيري الإدارات العليا يشتركون في الأعمال المتعلقة بقضايا التنمية و يؤيدون كل المبادرات التي من شأنها التحسين في الأداء الاجتماعي للمؤسسات.
I-4 قياس الأداء الاجتماعي والبيئي: 
    إن وضع قياسات ومعايير ممكنة للمسؤولية والأداء الاجتماعي تتطلب معرفة توجهات "أصحاب المصالح" لغرض تبني المبادرات ممكنة و مقاسة تجاه كل فئة من فئات أصحاب المصالح هذه. 
1-  أصحاب المصالح: أصحاب المصالح هي ترجمة تقريبية للمصطلح الأنجلوسكسوني  Stakeholders، و هم الأطراف الذين لديهم مصالح أو منافع في الجانب التنظيمي حيث يمكنهم التأثير على هذا الجانب، و يعرفون أيضا بأنهم الأفراد والجماعات من داخل المؤسسة (مسيرين، أجراء، موظفون) أو من خارج المؤسسة (الدولة، الزبائن، الموردون، البنوك، المساهمين ...إلخ) الذين لهم متطلبات تجاه المؤسسة، ولهم حقوق و منافع في أنشطة المؤسسة السابقة و الحالية و المستقبلية.(11)، و بما أن أنشطة المؤسسة تجد نفسها في مقابل أطراف متزايدة باستمرار بسبب التطور الحاصل على الصعيد الاجتماعي و السياسي و التكنولوجي و تطور مؤسسات المجتمع المدني، فإن أخذ مصالح هذه الفئات و بشكل متوازن و يرضي الجميع أصبحت مسالة محفوفة بالكثير من المخاطر(12)
و الشكل التالي يوضح مختلف فئات أصحاب المصالح:  
 شكل رقم 01: مختلف أصحاب المصالح الذين يدفعون المؤسسة بأن تكون مسؤولة اجتماعيا

[image: image1]
Source : Geneviève férone et al ,ce que le développement durable veut dire, Paris: Ed d'organisation,2004,P127
        إن تبني أهداف أصحاب المصالح من قبل المؤسسات يحتل مراتب متقدمة في ظل تأثير هذه الأطراف على أهداف المؤسسة ومصالحها الخاصة، لذلك عرض بعض الباحثين عناصر المسؤولية الاجتماعية في إطار عام يغطي مجموعة من الأبعاد بشكل عام و يرون أن هذه الأبعاد يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المؤسسة ونشاطها و تأثير فئات أصحاب المصالح المختلفين، من بين هؤلاء الباحثين Carroll الذي حدد أربعة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية تتمثل في البعد الاقتصادي و الأخلاقي و القانوني و الخير، و في إطار ذلك طور مصفوفة يبين فيها هذه الأبعاد الأربعة وكيف يمكن أن تؤثر على كل واحد من المستفيدين(13)، و الشكل التالي يوضح هرم Carroll للمسؤولية الاجتماعية:

شكل رقم 02: هرم Carroll للمسؤولية الاجتماعية






                  المصدر: طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق، ص 83

إن المسؤولية الاجتماعية والبيئية الشاملة هي حاصل مجموع هي حاصل مجموع أبعادها الأربعة ويمكن كتابتها بشكل معادلة:

المسؤولية الاجتماعية و البيئية الشاملة: المسؤولية الاقتصادية + المسؤولية القانونية + المسؤولية الأخلاقية + المسؤولية الخيرة  

    و تجدر الإشارة إلى أن وجهات نظر الفئات ذات المصلحة الأساسية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وفق هذه المكونات الأربعة تتباين من ناحية الأهمية التي تعكس مصلحتها فمثلا يركز المساهمين بالدرجة الأولى على البعد الاقتصادي في حين يركز الزبائن على البعد الأخلاقي أما الموظفين فما يهمهم هو البعد القانوني أما المجتمع المدني فيعطي أهمية كبرى للبعد الخير من المسؤولية (14)
2- مؤشرات قياس الأداء الاجتماعي: تواجه عملية إيجاد مؤشرات تفصيلية لقياس الأداء الاجتماعي للمؤسسات عدة إشكالات حيث تحتاج إلى تجميع بيانات و معلومات من مصادر متعددة أضف إلى ذلك عدم سهولة القياس الكمي لبعض أوجه الدور الاجتماعي للمؤسسة من جهة و من جهة أخرى عدم إمكانية ترجمة بعض طلبات أصحاب المصالح بمعايير كمية. 
 و إجمالا يمكن أن نلخص المؤشرات التفصيلية لقياس الأداء الاجتماعي و البيئي و ما يتوقعه أو يهدف له أصحاب المصالح المختلفة في الجدول التالي:
                       جدول رقم01: مؤشرات قياس الأداء الاجتماعي

	صاحب المصلحة
	الاهداف

	الإدارة العليا 
	الحاكمية، ثقافة المؤسسة، الاستراتيجيات، الكفاءة و الأداء...إلخ

	المساهمون
	الربح، قيمة السهم في البورصة

	الزبائن
	خصائص المنتوج، نوعية الخدمة، ثقافة الزبون...إلخ

	الحكومة
	أمن المجتمع، السيادة، احترام القوانين، دفع الضرائب

	المجتمع المحلي
	الآثار البيئية و الاجتماعية، دفع الرسوم، المساهمة المالية...إلخ

	العمال
	الأجر، الأمن الوظيفي، ظروف العمل، الرضا الوظيفي...إلخ

	الموردون
	سعر و حجم الشراء، الاستمرارية، الشراكة...إلخ

	البنوك
	أنظمة الدفع و مرونتها، إمكانية الإقراض...إلخ

	المستثمرون
	معلومات حول السيولة و قابلية السداد...إلخ

	شركات التأمين
	مستوى التعاون مع المؤسسة في مجال التأمينات


                             المصدر: وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص 13
I- الإطار المفاهيمي للإبداع و الإبداع التكنولوجي:  
        يعتبر الإبداع ظاهرة قديمة الجذور، فمنذ ظهور الإنسان على الأرض و هو يبدع و يبتكر لوحده أو مع الجماعة، لكن الاهتمام العلمي المنظم بدأ منذ نهاية الأربعينات و بداية الخمسينات من القرن الماضي، و يعتبر الإبداع صمام الأمان لاستمرار المؤسسة التي تحرص على تحقيق قفزات كمية و نوعية في مختلف مجالات العمل حيث أصبح الإبداع من المفاهيم الأساسية المتداولة في عالم اليوم نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي انعكست على مجمل حياة الأفراد و المؤسسات، حيث أصبحت الحاجة إلى الإبداع واضحة في المؤسسات المعاصرة، و ذلك لأنه أداة مهمة لنمو المؤسسة و استمرارها وبنائها و قدرتها على التكيف مع تغيرات المحيط المستمرة، و قد ازدادت أهمية الإبداع مع تزايد وتسارع معدلات المنافسة بين المؤسسات، حيث تؤكد الدراسات أن أفضل المؤسسات هي تلك القادرة على الإبداع باستمرار الذي يحقق لها أفضلية تنافسية عن باقي المؤسسات. ( 15)
II-1 مفهوم الإبداع:
        تتعدد مفاهيم الإبداع و تختلف و جهات النظر حول تحديد تعريفه و ماهيته، لكن هذا الاختلاف لا يعد تناقضا في مفهومه، بل على العكس الإبداع نشاط إنساني متعدد الجوانب، لكن تعدد المجالات التي انتشر فيها مفهوم الإبداع و اختلاف المنطلقات النظرية لموضوعه أدى إلى تعدد و تنوع اجتهادات واهتمامات الباحثين التي ساهمت في هذا الاختلاف.

      من الناحية اللغوية يشير مصطلح الإبداع إلى التجديد إذ يعتمد بشكل أساسي على المبادرة، فانطلاقا من أفكار و معارف يتم تكوين أشياء جديدة ومبتكرة لم تكن سابقا. و يعتبر قاموس Oxford الإبداع بأنه:" تقديم أفكار أو أساليب أو طرق جديدة "، وفي قاموس الأعمال فيعتبره:" عمل قائم على تقديم فكرة، أسلوب، منتوج، خدمة، ...جديدة"  ( 16)
        أما من الناحية العلمية فكما ذكرنا هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم الإبداع لكننا سنركز في مداخلتنا هذه على المفاهيم التي تنظر للإبداع من كونه عملية و إلى التي تركز على خصائص الإنتاج الإبداعي باعتبارها هي التي تهم المؤسسة أكثر.
بالنسبة للتعاريف التي تنظر إلى الإبداع من كونه عملية نستعرض التعاريف التالية:

       عرف Robbins الإبداع على انه: " العملية التي تؤدي إلى إنشاء فكرة و إخراجها من خلال منتوج أو خدمة مفيدة أو طرق من العمليات" (17)
   وعرفه باحثون آخرون على أنه: " العملية التي يتميز بها الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل لها و يعيشها بعمق ثم يستجيب لها بما يتفق وذاته، فتجيء استجابته مختلفة عن استجابات الآخرين وتكون منفردة وتتضمن هذه العملية منتجات أو خدمات أو تقنيات عمل جديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما تشمل الفكر القيادي المتمثل في طرح أفكار جديدة"(18)
    و عرف Manuel d’Oslo  الإبداع على أنه: "العملية التي تمكن من تحويل فكرة إلى منتوج أو خدمة جديدة أو تم تحسينها و تكون قابلة للبيع، و تشمل كل الأنشطة العملية، التقنية، التجارية و المالية الضرورية من أجل السير نحو النجاح في تسويق المنتوج أو الخدمة الجديدة "( 19)
   أما بالنسبة للتعاريف التي تركز على الإنتاج الإبداعي نستعرض التعاريف التالية:

      عرف Rochka الإبداع على أنه :"الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود الفرد بالمؤسسة إلى تحقيق إنتاج جديد و أصيل ذو قيمة للفرد أو الجماعة"(20) 
   و عرف Mackinon الإبداع على أنه: " تصرف يتصف بالجدية و الملائمة و إمكانية التطوير"(21)
  و يمكن أن نستخلص مما سبق بأن الإبداع:

1- عملية تبني و استخدام أفكار و أساليب جديدة قابلة للتطبيق.
2- تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
3- منح المؤسسة الاقتدار المميز لمواجهة المنافسين.
   و بصفة عامة يمكننا تعريف الإبداع على أنه: العملية التي من خلالها يتم إنشاء و قبول و تطبيق للجديد من الأفكار، العمليات، المنتجات و الخدمات التي تكون جديدة على المؤسسة ومحيطها، وتساهم في إكسابها ميزة تنافسية. 

   و تجدر الإشارة أنه عند تناول مفهوم الإبداع لا بدا من الإشارة إلى بعض المفردات ذات الصلة به كالابتكار و الاختراع، فعند التمييز بين الابتكار و الإبداع، الابتكار عرف بوصفه القابلية على إنشاء الأفكار و إيجاد شيء جديد على المؤسسة إلا أنه لا يعرف مدى نجاحه العملي، أما الإبداع فهو العملية التي من خلالها يكون الشيء الذي تم التوصل إليه ناجحا عمليا لدى المؤسسة. أما بالنسبة لعلاقة الإبداع بالاختراع، الإبداع يعد اختراعا في مرحلة التطبيق أي أن الاختراع يسبق الإبداع و يتوقف عند مستوى الفكر، أما الإبداع فيشمل تطبيق الفكرة.(22)  
  و نشير إلى أن عملية الإبداع ليست بالعملية البسيطة بل هي تعتبر عملية معقدة، و الشكل رقم 03 يبين تعقد هذه العملية وتعدد أبعادها، فهذه الأبعاد تنطلق من القدرة على الإبداع إلى غاية الأثر الرجعي الذي تحدثه عملية الإبداع، و القدرة على الإبداع تتضمن كل العناصر التي تشجع على بروز منتجات، خدمات أو عمليات جديدة أو محسنة(مدخلات)، و تأتي بعدها كل الأنشطة التي تساهم في تحقق الإبداع (معالجة)، لنحصل في النهاية إما على شهادات أو أسرار تجارية أو حقوق للتأليف و التي تمثل منتجات،خدمات أو عمليات جديدة أو محسنة و التي تمثل الإبداع النهائي (مخرجات)، بيع هذه المنتجات، الخدمات أو العمليات سيكون له اثر ملموس على التوظيف،الجودة، التصدير، المهارات...إلخ (الأثر الرجعي)(23) 
شكل رقم 03: تمثيل بياني لعملية الإبداع









المصدر:  Direction de la recherche sur les politiques, OP.CIT, P3 
 II-2 أهمية الإبداع:

  يمكن تلخيص العناصر التي تبرز أهمية الإبداع بالنسبة للمؤسسة في النقاط التالية:(24)
1- الإبداع هو أحد وسائل بناء و نمو المؤسسات وكذلك مواجهة مشكلات وتحديات المستقبل و الاستجابة لمنافسة المؤسسات الأخرى.
2- الإبداع ينشط ويعزز أداء المؤسسة بشكل عام بما يضمن لها النجاح و قيادة السوق.
3- يكشف عن طرق جديدة تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية لأنشطة المؤسسة.
4- تطوير إنتاج سلع وخدمات جديدة بما يلبي حاجة المستهلكين.  
5- تحقق الأفكار الإبداعية التي يتقدم بها العاملون في المؤسسة بما يحقق فوائد و منافع للمبدعين أنفسهم من خلال المكافآت التي يحصلون عليها من المؤسسات المستفيدة من أفكارهم الإبداعية.
II-3 أنواع الإبداع: 

   للإبداع تصنيفات متعددة تختلف باختلاف و جهات نظر الكتاب و الباحثين، لكننا سنركز على الأصناف المرتبطة بسلوك المؤسسة في اعتمادها على الأفعال و الأساليب و العمليات الجديدة في أداء الأنشطة.

        حيث صنف Antong  و Hodge الإبداع إلى ثلاثة تصنيفات: (25)

1- الإبداع التكنولوجي: ويتعلق باستخدام أو ابتكار أداة أو تقنية أو وسيلة أو نظام إنتاجي أو عملية جديدة.
2- الإبداع الإداري:  ويشير إلى التغيرات في هيكل المؤسسة أو أنشطتها.
3- الإبداع المساعد: و يشمل الخدمات او المنتجات المقدمة من المؤسسة و التي تذهب إلى ما وراء الوظائف التقليدية. 

 و قد صنف Musser الإبداع إلى نوعين هما(26):

1- إبداع المنتوج: ويعني تقديم منتوج جديد ليحل محل منتوج معلن بهدف إشباع حاجة قائمة أو كامنة في السوق حيث يضم هذا الإبداع نوعين:
·  تقديم منتوج جديد: أي تقديم منتوج جديد لم يتم تسويقه و بيعه في السوق من قبل.
·  تحسين منتوج حالي: أي تغير بعض خصائص المنتوج الحالي لزيادة بقائه وتحسين أدائه.
2- إبداع عملية: و تعني استحداث عناصر جديدة أو تقديم معالجة و تحديد أفضل الطرق للقيام أو لعمل الأشياء وهو على نوعين:
· تصميم عملية إنتاجية: بطريقة تؤدي إلى تحسين نوعية الإنتاج وكميته.
· تحسين عملية إنتاجية حالية: تتمثل في إحداث تغيرات تختلف في درجة شموليتها في عمليات الإنتاج.
كما صنف Patris و آخرون الإبداع إلى أربعة أنواع تتمثل في(27):
1- إبداع المنتوج: و يتعلق بتصميم سلعة ( عتاد، تجهيز، مواد أولية، منتجات) أو خدمة جديدة أو محسنة على المستوى التكنولوجي.
2- إبداع العملية: و يتعلق بخط العملية الإنتاجية أو توزيع السلع أو الخدمات.
3- الإبداع التنظيمي: و يعنى بالتغيرات التنظيمية في إنتاج السلع و الخدمات، و يتعلق كذلك بالسلوكيات الإبداعية.
4- إبداع السوق: و يتعلق باختراق أسواق جديدة، بالإضافة إلى التعديل في علاقات المؤسسة مع محيطها(موردين، زبائن، منافسين، سلطات عمومية، مستثمرين). 
II-4  الإبداع التكنولوجي و علاقته بنشاط البحث و التطوير D&R:
  مصطلح التكنولوجيا يستعمل للدلالة على معنيين: المعنى الأول يحدد مجموعة مترابطة من الحلول التقنية أو ذات المحتوى التقني (منتوج أو عملية) و تتضمن كل التقنيات إضافة إلى الخدمات المتعلقة بها (مساعدة، صيانة، إصلاح...إلخ) و المعنى الثاني هو معنى مطلق حيث نتكلم عن تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، التكنولوجيا الحية، التكنولوجيا البيئية، لكن في الغالب الاستخدامات اللغوية للتكنولوجيات و التقنيات تستخدم بطريقة مختلفة. 

   الإبداع التكنولوجي يتمثل في العملية التي تتضمن ليس التكنولوجيا فقط، بل تتضمن كذلك دورة حياتها" التصميم، الانتشار، السوق، الإتقان، التدهور" ، و هو عملية اقتصادية تعطيه إمكانية التأثير على مجموعة من المؤشرات كالإنتاجية، المردودية، الاستثمار، التنافسية،...إلخ، وهو كذلك عملية اجتماعية تمكن من تدخل متعاملين، مصالح قريبة أو بعيدة، اعتراضات فردية أو جماعية، و يعتبر كذلك عملية مؤسسية موجودة في خطط و برامج المؤسسة، و التي تكون محل مفاوضات و إجراءات لاتخاذ قرارات هامة(28)
        فالتكنولوجيا تشكل من خلال عملية الإبداع عنصر مهم جدا، و تتمثل المصادر الرئيسية للمعارف المتعلقة بالإبداع التكنولوجي في : التعاون مع مؤسسات أخرى و هيئات البحث، الحصول على تكنولوجيات مطورة من الخارج، لكن يبقى المصدر الأهم لمعارف الإبداع التكنولوجي يتمثل في نشاط البحث و التطوير الذي أصبح يمثل رافدا أساسيا للإبداع التكنولوجي و التحسين المستمر داخل المؤسسات.(29)
    يتضمن نشاط البحث كل الأنشطة المبدعة التي تهدف إلى توسيع المعارف و المفاهيم العملية، أما التطوير فيتضمن كل الأعمال المبدعة التي تهدف إلى استغلال نتائج البحث من إنتاج آلات، أو منتجات جديدة أو محسنة، و بنفس المعنى فيما يخص التطبيقات، العمليات أو الأنظمة الجديدة أو المحسنة. (30) 

    ونشير بأنه في ظل تنامي ثورة المعلومات و المعرفة أصبح الإنفاق على البحث و التطوير مسألة أساسية وحيوية سواء من قبل المؤسسات أو من قبل الحكومات لأن البحث والتطوير تحول إلى مسألة بقاء للمؤسسة في السوق أو عدمه، فمن خلاله تستطيع المؤسسة تقديم المزيد من المنتجات الجديدة أو تحسين منتجات موجودة أساسا و كذلك إدخال تعديلات جوهرية على العمليات الإنتاجية، وتشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة ايجابية بين الإنفاق على البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي بمختلف أشكاله. و نشاط البحث و التطوير يتضمن أربعة أنواع رئيسية تتمثل في(31):

1- البحث الأساسي: و هي البحوث التي تهتم بالحقائق و النظريات، أو أي بحوث أخرى في مجالات المعرفة المتنوعة.
2- البحوث التطبيقية: و هي البحوث الموجهة لحل مشكلات عملية تواجهها المؤسسات الكبيرة، لغرض إحداث تحسينات أو زيادة فعالية تطبيقات معينة.
3- البحوث التطويرية: وهي الأنشطة التي توجه تقنية أو مجموعة من التقنيات نحو تحسين التصاميم أو العمليات بهدف زيادة قابلية تسويق المنتجات أو تسهيل عملية إنتاجها.
4- البحوث المساعدة: أو بحوث تحسين المنتوج و هي البحوث التي تسعى إلى إجراء تحسينات في وسائل و أدوات العمل التي تستخدم في أنماط البحوث المشار إليها أعلاه.
   نشاط البحث و التطوير المؤدي إلى الإبداع التكنولوجي ذو فوائد مادية عالية، لكنه يحمل أثار جانبية سلبية على بيئة المؤسسة، و لذلك يتوجب على المؤسسة أن تعمل على معالجة هذه الآثار في إطار رؤية مسؤولة و أخلاقية ( سنتطرق لها بالتفصيل في العناصر المقبلة)         
II-4 قياس الإبداع التكنولوجي:

   عملية الإبداع التكنولوجي متعددة الأبعاد و تتطلب إذن مجموعة من المؤشرات من أجل إعطاء صورة واضحة و شاملة عن الوضعية، هذه المؤشرات بإمكانها أن تخصص للمدخلات كالاستثمار في البحث و التطوير أو للمخرجات كبراءات الاختراع أو عدد مبيعات المنتجات الجديدة، كما يمكننا تصنيف الإبداعات التكنولوجية حسب الجوانب المتعلقة بها: الإجراءات، المنتجات أو التقنيات، فكل مؤشر من هذه المؤشرات يعطينا تصور عن أحد أوجه الإبداع.

   و فيما يلي أهم المؤشرات التي تستخدم في قياس الإبداع (32): 
II-4-1 مؤشرات مدخلات الإبداع التكنولوجي:

  مؤشرات المدخلات تصنف مجموع المؤشرات المتعلقة بالموارد المالية المستثمرة في عملية البحث و التطوير، الموارد البشرية  إضافة إلى التجهيزات التي تستخدم لإنشاء منتجات أو عمليات جديدة أو محسنة ويمكن أن نستعرضها في العناصر التالية:

1- الاستثمارات المالية في البحث والتطوير: يتعلق الأمر بحجم الإنفاق على عملية البحث و التطوير التي تقاس بالمبلغ المستثمر لهذه العملية في مؤسسة ما، هذا المؤشر يمكن أن يستخدم بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية من رأس مال المؤسسة مثلا.
2-  الموارد البشرية المخصصة للبحث والتطوير: ويتعلق الأمر بكل الباحثين و الإداريين و المهنيين الموجهين للبحث و التطوير، ويتم قياسه بعدد الأفراد أو بعدد ساعات العمل المستغرقة.
3-  التجهيزات المخصصة للبحث و التطوير:  جرد النفقات المخصصة من ميزانية البحث و التطوير للتجهيزات.
II-4-2 مؤشرات مخرجات الإبداع التكنولوجي:
  المؤشرات المتعلقة بالمخرجات تمثل أحد أبعاد عملية الإبداع التكنولوجي، و التي تترجم عن طريق فكرة، منتوج أو عملية قابلة للتسويق، و تتمثل المؤشرات التي تقيس هذا البعد في: 

1- براءات الاختراع: هو مؤشر لقياس حجم المخرجات المنتجة من طرف المؤسسة.
2- مبيعات المنتجات المبدعة: يجب أن نفرق بين مبيعات المنتجات الجديدة للمؤسسة ومبيعات المنتجات الجديدة للقطاع الصناعي، فعندما يكون الناتج الجديد متعلق بالمؤسسة فقط يعتبر تقليد، لكن عندما يكون المنتوج جديد في القطاع الصناعي ككل فهذا يعتبر إبداع حقيقي.
3- الإعلان عن المنتجات الجديدة: تتعلق بدليل الإعلانات عن المنتجات الجديدة في المجلات التجارية و التقنية.
4- الإبداع الهام: دليل الإبداعات التي يكون لها أثر هام، مقارنة مع تلك التي يكون لها تأثير أقل، و هذا لن يكون إلا بوجود معطيات مسبقة ترتكز على حكم الخبراء.
II-4-3 مؤشرات الاقتصاد الكلي للإبداع التكنولوجي:
  بعض المتغيرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي بإمكانها أن تكشف عن بعد أو أبعاد أخرى للإبداع، و فيما يلي المؤشرات الأكثر استخداما:

1- الإنتاجية: النظرية الاقتصادية حددت بأن الإنتاجية تحتل مجال واسع في قياس الإبداع، فالمعطيات عن معدلات نمو إنتاجية اليد العاملة عبر كل قطاع تستخدم لقياس الإبداع، لكن تبقى الإنتاجية الكلية هي المفضلة باعتبارها ناتج إنتاجية كل العوامل و ليس اليد العاملة فقط.
2- التكلفة: القطاعات الصناعية المبدعة تورد السلع و الخدمات بجودة عالية و بتكاليف منخفضة نسبيا.
3- حصص السوق العالمية: الأفضلية التنافسية و الحلول الإبداعية الحقيقية تظهر على المستوى الدولي عن طريق الزيادة في حصص السوق 
4- قوة البحث والتطوير: حجم الإنفاق على البحث و التطوير، و مصادر تمويله.
III- الروابط التصورية بين الإبداع التكنولوجي و المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات:

   بعد استعراضنا للمفاهيم الأساسية المتعلقة للإبداع التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات، هذا الجزء من المداخلة يتناول الروابط التصورية للعلاقة الممكنة بين الإبداع التكنولوجي و المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات، و التي تؤكد إيجاد طرق لتقييم الإبداع التكنولوجي الذي يأخذ في الحسبان الخصائص المعقدة و المتطورة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات، ونشير إلى أننا ركزنا أكثر على الجانب البيئي باعتباره الجزء الأكثر أهمية في التزامات المؤسسة.      
III-1 الارتباطات البيئية للمسيرين:
   الارتباطات البيئية للمسيرين تفسر إرادتهم في تخفيض مستوى التلوث الذي تحدثه مؤسساتهم، فهناك دراسات بينت بأن مسيري المؤسسات يشكلون العامل الأول (قبل المهندسين والعمال) الذين يساهمون في عملية الإبداع التي تساهم بدورها في تحسين النتائج البيئية لمؤسساتهم(33)، هذه الارتباطات توجب على هؤلاء المسيرين صياغة سياسات تضبط سلوكياتهم المتعلقة بالبيئة هذه السياسات تحكمها مجموعة من الأدوات تتمثل في: 
· الأدوات القانونية: وتتضمن الإجراءات (تراخيص، تفويضات، دراسات الحوادث، لجان الوقاية و الحماية من حوادث العمل...الخ) و معايير ( كمعايير الإشعاعات و المخلفات، معايير الإنتاج و العمليات، معايير متعلقة بصحة و أمن العمال و المجتمع)، و تسعى هذه المعايير و الإجراءات إلى تعديل علاقة المؤسسة مع محيطها الطبيعي و الاقتصادي، و هذا النوع من الأدوات يتعلق بالجانب الحيوي للمؤسسة    
· الأدوات الاقتصادية: وتتضمن التخفيض الرسوم و الضرائب، الإعانات (الإعانات و الإعفاءات الضريبية)، المنح المتعلقة بالمطابقة...الخ و هي كل الإمكانات التي تمكن المؤسسة من تخفيض التكاليف المالية المتحملة، هذا النوع من الأدوات متعلق بالهدف الأساسي للمؤسسة و الاقتصاد ككل و هو العمل من أجل تحقيق الربح.    
  من بين الأدوات القانونية نجد أن المعيار ISO14001، حدد دور المسيرين في تحسين النتائج البيئية للمؤسسات قبل منح شهادة المطابقة، لكن في الواقع الأدوات القانونية نادرا ما يكون لها أثر تحفيزي أخلاقي ، فبصفة عامة المسيرين لا ينشطون في حماية البيئة إلا إذا اكتشفوا أن هناك فرصة أو تهديد يحيط بمؤسستهم، فرصة لأن بعض المبادرات البيئية كعمليات التكرير (Recyclage) لها منافع اقتصادية، و تهديد لأن مشروعية المؤسسة قد تمس و هذا ما يدفع بالمسيرين إلى القيام بأعمال بيئية.

  الارتباطات البيئية يمكن أن نجدها في أشكال مختلفة، لكن يمكن تصنيفها في قسمين رئيسيين: ارتباطات بيئية إدارية و أخرى تكنولوجية، وهذا التقسيم في الأصل يشكل مكونات الإدارة البيئية التي تفترض وجود مكونين لها الأول إداري و يتعلق بالسياسات البيئية للمؤسسة، و الثاني تكنولوجي و يتعلق بالتقنيات البيئية المعتمدة(34).

1- الارتباطات البيئية الإدارية: الارتباطات البيئية الإدارية تتجسد بإقامة نظام للإدارة البيئية، هذا النظام يعرف كسياسة للبيئة و الإجراءات الإدارية التي يكون الهدف منها  التخفيض من التلوث، و يتضمن هذا النظام كل الأنشطة الإدارية التي تمكن المؤسسة من التقليص و المراقبة بصفة دائمة كل الآثار غير المرغوب فيها، و المخلفة من طرف المؤسسة على بيئتها الطبيعية، ولهذا نظام الإدارة البيئية يرتكز أساسا على أهداف بيئية، سياسة بيئية واضحة، تنظيم ملائم يحدد المهام و الموارد الضرورية لذلك وهذا وفق مخطط للعمل، هذه الارتباطات البيئية الإدارية ستدعم أكثر إذا كانت المؤسسة تشارك في المسعى الخاص بشهادة القياسISO14001.  تبني نظام للإدارة البيئية يعني ضمنيا توفير الموارد المالية، البشرية و التقنية الهامة، ويعني كذلك تطبيق طرق جديدة للتسيير إضافة إلى إعادة صياغة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و هذا ما يؤدي في الأصل إلى مقاومة من طرف الأفراد، و لهذا فالمسيرون مطالبون بتدعيم ارتباطاتهم البيئية حتى تكون الشهادة الممنوحة تحقق الأهداف البيئية.
    و تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المسيرين يفضلون وضع نظام بيئي خاص بهم، نتيجة للقيود المالية التي تفرضها شهادةISO14001، لكن يبقى الجانب الأهم هو و ضع إطار مرجعي للأنشطة البيئية، من أجل تحقيق الأهداف البيئية المرضية، و هذا يقتضي تنظيم جيد للأنشطة و العمليات و المعرفة الكاملة بأدوار الموظفين المعنيين، و يبقى الفرق بين نظام الإدارة البيئية المعترف به و غير المعترف به في درجة تنظيم و وضوح و تخطيط الأنشطة البيئية. 

2- الارتباطات البيئية التكنولوجية: تظهر هذه التكنولوجيات في وضع تقنيات بيئية تتمثل في: تجهيزات الإنتاج، طرق، إجراءات و تصاميم يكون الهدف منها الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية، تخفيض الآثار السلبية لنشاط الإنسان على بيئته، هذه التقنيات يمكن تقسيمها إلى جزأين الجزء الأول متعلق بالتجهيزات كمحطات التصفية مثلا، والجزء الثاني خاص بالإجراءات المتبعة من أجل أن تكون التجهيزات البيئية ينتج عنها الأثر المراد منه، كالإجراءات المتعلقة بالتلوث.
  إذا كان هذين الصنفين من الارتباطات سيكونان مصدران لتحسين الأداء، و لأن تكون المؤسسة مسؤولة اجتماعيا وبيئيا، إلا أن العديد من المسيرين يميلون أكثر للتكنولوجيات البيئية التي تحسن نظام إدارتهم البيئية، كما أن بعض المسيرين يركزون فقط على التكنولوجيا البيئية ويهملون بشكل كلي أو جزئي دور نظام الإدارة البيئية، على اعتبار أن التكنولوجيات البيئية تحقق نتائج ملموسة أكثر من نظام الإدارة البيئية.

  إن الأهمية المرتبطة بصنف التكنولوجيا البيئية، يقودنا إلى الحديث عن دور الإبداع التكنولوجي في الحصول على هذه التكنولوجيا، و التي تترجمها المؤسسة في سلوكياتها البيئية.         
III- 2 المفاهيم المتعلقة بالتكنولوجيا و المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات:  

   هناك بعض المفاهيم المتشابهة، لكنها تشير إلى معاني مختلفة: لتكنولوجيا البيئية، التكنولوجيا المنظفة و التكنولوجيا المستدامة، و لذلك يمكن اقتراح مجموعة من التعاريف العملية(35):

   مصطلح التكنولوجيا البيئية يحدد التكنولوجيات التي يكون الهدف منها إيجاد حلول لمشاكل متعلقة بالبيئة، فالتكنولوجيات البيئية يمكن أن تتضمن تقنيات ليست مختصة بالبيئة ، فتكنولوجيا تطهير المياه مثلا هي تكنولوجيا بيئية لكنها ترتكز علة مجموعة من التقنيات الالكتروميكانيكية أو الكيميائية غير المتخصصة، و لذلك التكنولوجيا البيئية لا يتم تعريفها انطلاقا من محتواها أو إجراءاتها التقنية، بل انطلاقا من الهدف الذي تريد الوصول إليه. 

  مصطلح التكنولوجيا المنظفة يحدد صنف خاص من التكنولوجيات البيئية التي تتضمن حلول من المصدر وليس عند نهاية العملية، و تتعلق باستباق التلوث و التبذير في الموارد الطبيعية أحسن من معالجة الأضرار التي تخلفها ممارسة الأنشطة، مفهوم الاستباق جد مهم في مفهوم التكنولوجيا المنظفة و ينطبق مع مفهوم التكنولوجيا المدمجة، و المفهوم العكسي لها هو تكنولوجيا نهاية العملية الذي ينطبق مع مفهوم تكنولوجيا المراقبة.

   مصطلح التكنولوجيا المستدامة ( أو المسؤولة اجتماعيا) و تكون مرجع ليس فقط للأهداف البيئية، لكن لكل أهداف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ( مساواة، تضامن...الخ)، و نلاحظ بأن تعبير التكنولوجيا المستدامة مبهم نوعا، لكن هذا التعبير هو تعبير مجازي فقط، فليست التكنولوجيا التي يمكن أن تكون مسؤولة اجتماعيا، لكن مجموع عمليات الإبداع و انتشارها في المؤسسة، غير أن هذا المصطلح قد يكون مختصر مفيد للتعبير عن التكنولوجيا عندما تكون في خدمة المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات.  

III-3 طبيعة الإبداع التكنولوجي المتلائم مع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: 

   إن الإبداع التكنولوجي يحمل ميزة مزدوجة فالتكنولوجيا في بعض الأحيان يمكن اعتبارها سبب لعدم تحمل المؤسسات لمسؤولياتها الاجتماعية و البيئية، لكنها في نفس الوقت يمكنها أن تلعب دورا معتبرا لإيجاد حلول هامة للمسؤولية الاجتماعية، و سنركز في مداخلتنا على الجانب الثاني حيث يمكن أن نميز بين نوعين من التكنولوجيا: التكنولوجيا المراقبة و التكنولوجيا الوقائية. (36)
1- التكنولوجيا المراقبة:  هذا النوع من التكنولوجيا يتمثل الهدف منه في إزالة التلوث، و هذا بمعالجة التلوث الذي يحدث فعلا، فالملوثات الناتجة عن نشاط المؤسسة يتم معالجتها بعد عملية الإنتاج، و بالرغم من الاستعمال الكبير لهذه التكنولوجيا و هذا تبعا للتعليمات الحكومية التي تريد تخفيض أكبر للمخلفات الملوثة، إلا أنها لا تخلو من العيوب، فهي تشكل حلول على المدى القصير و التي لا تغير من سلوك الملوثين، فالحقيقة أن المؤسسة تبقى دائما تلوث، وتبقى متشبثة بأمل أن هذه التكنولوجيات ستعالج مخلفات نشاطها الاقتصادي.
2- التكنولوجيا الوقائية: نظرا للعيوب الموجودة في تكنولوجيا المراقبة و ازدياد الضغوطات البيئية، ظهر هناك نوع أخر من التكنولوجيا، وهي التكنولوجيا الوقائية، وتتمثل في التكنولوجيا التي تعمل على التخفيض أو القضاء على التلوث قبل حدوثه من المصدر، و هذا ما يدفع المؤسسة إلى التغيير في العملية الإنتاجية، إن تطور معايير ISO14001 من شأنه أن يمكن هذا النوع من التكنولوجيات من التطور أكثر لأنه يرتكز على مبدأ الوقاية الذي يفترض الاستخدام الكفء للموارد، و هذا لأن التلوث يعد أحد مصادر اللاكفاءة في استخدام الموارد.
   إذا كانت التكنولوجيا المراقبة تتم بعد انتهاء العملية الإنتاجية و لهذا تسمى كذلك بالتكنولوجيا المضافة (Additive)، فإن التكنولوجيا الوقائية تكون مدمجة في العملية الإنتاجية و لهذا تسمى كذلك التكنولوجيا المدمجة (Intégrées) ، و هذه التكنولوجيا ينتج عنها تغير كلي في العملية الإنتاجية، و هذا ما لا يقبله المسيرون بسهولة، خاصة إذا كانت العمليات أو المنتجات الموجودة جديدة تقنيا و اقتصاديا. 

و قبل أن نسهب أكثر في المقارنة بين هذين النوعين من التكنولوجيا البيئية نستعرض في الجدول التالي مقارنة بين الخصائص الرئيسية للتكنولوجيا المراقبة و التكنولوجيا الوقائية:             
                          جدول رقم 02: مقارنة بين تكنولوجيا المراقبة و الوقاية
	
	التكنولوجيا المراقبة
	التكنولوجيا الوقائية

	الإنتاجية الكلية
	التخفيض في الإنتاجية
	إمكانية الرفع في الإنتاجية

	تكلفة الإنتاج
	جد مرتفعة
	إمكانية تخفيض التكلفة

	تكلفة الاستثمار
	ضعيفة
	مرتفعة

	الارتفاع في التكاليف الثابتة
	بصفة عامة لا
	ممكنة

	تكلفة الحصول عل المعارف 
	ضعيفة
	مرتفعة

	تكلفة التعديل و إعادة التركيب
	منخفضة
	مرتفعة

	الموقع في سوق التكنولوجيا البيئية
	مقبولة
	جيدة جدا

	تنافسية المؤسسة
	التوجه نحو إضعافها
	ميزة تنافسية ممكنة في المستقبل


                                                        Source : Cécile Patris et al, Op.cit, P 11 
    يبدو من خلال التعاريف السابقة و من خلال الجدول المقارن لخصائص هذين الصنفين من التكنولوجيا بأن التكنولوجيا المراقبة عديمة الأهمية مقارنة مع التكنولوجيا الوقائية، هذا الأمر قد يكون حقيقي باعتبار أن التكنولوجيا المراقبة في المؤسسات تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج دون الزيادة في المخرجات بشكل معتبر، و من الممكن أن تضر حتى بالنوعية، كما أن تنافسية المؤسسات تصبح مهددة، فهناك دراسات أعدت في ألمانيا بينت بأن الاستثمار في التكنولوجيات المراقبة لا تغير في الموقع التنافسي للمؤسسات في الأسواق العالمية، لأن وزنها ضعيف بين مجموع العوامل التي من شأنها أن ترفع في تنافسية المؤسسات، وفي المقابل نجد أن التكنولوجيات الوقائية بإمكانها أن تساهم في التخفيض في تكلفة الإنتاج و الرفع في الإنتاجية، و هي أكثر اقتصادية للموارد و أكثر ثقة و أكثر حداثــة، و تضمن في نفس الوقت أحسن إنتاجية لرأس المال و العمل، كما أن الميزة التنافسية التي تكسبها المؤسسات تكون عوائدها أكبر من تكلفة الالتزام بالقوانين البيئية.   

   لكن الاختلاف الأساسي بين التكنولوجيا المراقبة و التكنولوجيا الوقائية لا يكمن في مستوى الإنتاجية و التنافسية، فالتكنولوجيا الوقائية تحمل المؤسسة تكاليف استثمار كبيرة مصحوبة بمخاطر اقتصادية مرتفعة، كما أن تكلفة المعارف التي تمكن من الحصول على هذه التكنولوجيا أيضا مرتفعة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أضف إلى ذلك تكلفة التعديل و التركيب هي أيضا مهمة جدا.

  و كخلاصة نقول بأن اختيار مسيري المؤسسات للتكنولوجيا الوقائية صعب جدا مقارنة مع التكنولوجيا المراقبة، لكن في المقابل التكنولوجيا الوقائية تكون مربحة للمؤسسات عندما تكون ناتجة عن برامج مدروسة للتطوير التكنولوجي و الصناعي، أي أن التكنولوجية المراقبة تكون صالحة أكثر في الأجل القصير و التكنولوجيا الوقائية تصلح أكثر للأجل الطويل.(37) 

III-4 دوافع الإبداع التكنولوجي المتلائم مع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات:
   هناك مجموعة من العناصر التي تدفع المؤسسة بالقيام بعملية الإبداع التكنولوجي المتلائم مع الالتزام البيئي الذي يجسد مسؤوليتها الاجتماعية و البيئية و تتمثل في(38) : أبعاد التغيرات التكنولوجية، تحديات المسؤولية الاجتماعية و البيئية بالنسبة لسياسات الإبداع  و الأدوات المحفزة على الإبداع.

III-4-1 أبعاد التغيرات التكنولوجية: 
 التغيرات التكنولوجية تتضمن من جهة الاستثمارات الموجهة لتطوير عمليات أو منتجات جديدة، و من جهة ثانية توزيع هذه المنتجات أو العمليات على مستخدميها و قد اقترح soete و Arundel خصائص التغير التكنولوجي من خلال مجموعة من العناصر: 

· بنية هياكل الاتصال وقنوات سيرورة المعلومات و المعارف مهمة جدا لتشجيع الروابط دا خل المؤسسة.
· التكوين و اكتساب المعارف تلعب دور رئيسي في التغير التكنولوجي، ونتحدث هنا عن المعارف الكامنة Tacite المكتسبة من الخبرة المباشرة (تعلم بالعمل)، و ليس الخبرة المكتسبة من الآخرين (تعلم بالتفاعل).
· كل عملية إبداع لها ميزة خاصة بها و بالتالي القليل من أدوات ترقية الإبداع ستكون ملائمة لكل الظروف، و من المنطقي و من الضروري وضع سياسات عامة تكون ملائمة لنطاق واسع من التكنولوجيات، و سياسات أخرى لبعض مجالات التكنولوجيا و التي يكون مضمونها التكيف السريع في مختلف الظروف.
· التغيرات التكنولوجية النظامية، تنتج عادة من التفاعل بين المعارف الواضحة و التكنولوجيات الخاصة، ، وكذلك من خلال  توزع المعارف.
III-4-2 تحديات المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات بالنسبة لسياسات الإبداع التكنولوجي: 
  التحديات التي تطرحها المسؤولية الاجتماعية للآليات الجماعية لتأطير ودفع الإبداع متعددة وتتمثل في:

1- التخفيف من تقلص الأسواق المتعلقة بالتكنولوجيا الملائمة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهذا باللجوء إلى مختلف الآليات التي تمكن من سد الفجوة بين المردود الاقتصادي و الاجتماعي للأجيال الحالية و المستقبلية.
2- تدعيم نشر التكنولوجيات الخاصة و الواقعية بتشجيع انتشار المعلومات والمعارف.
3- تشجيع الحصول على تكنولوجيات مختلفة، لتفادي التوقف عند تطبيق التكنولوجيات التي تحمل أخطار على المدى البعيد.
4- تدعيم قدرات الإبداع للمدى البعيد، وهذا بتشجيع تطوير المهارات و التجارب ذات الأفاق المستقبلية.
5- تصور طرق التنسيق مع المتعاملين للتأكيد على اعتماد التكنولوجيات من طرف المستخدمين و المؤسسات.
6- الاستعانة بمشاركة أفراد من المجتمع لتشكيل تصورات مستقبلية للتقييم الاقتصادي و الاجتماعي للخيارات التكنولوجية للمؤسسات، و هذا من أجل الاكتشاف المسبق للمخاطر المحتملة.
III-4-3 أدوات التشجيع على الإبداع التكنولوجي:
 قسمت اللجنة الأوروبية أدوات التشجيع على الإبداع التكنولوجي إلى ثلاثة أصناف رئيسية تتمثل في: 

1- ترقية ثقافة الإبداع: ترقية ثقافة للإبداع تتضمن معايير محفزة على الابتكار، المبادرة، الاحتياط من المخاطر، القبول لبعض التغيرات الاجتماعية، الجغرافية و المهنية، ترقية ثقافة الإبداع تتعلق كذلك بتطوير المهارات، و تهدف أيضا إلى امتلاك القدرة على المعرفة المسبقة لاحتياجات و أراء المجتمع.
2- إطار للمبادرة: و يتمثل في وضع إطار مناسب للإبداع، و في نفس الوقت التشجيع على المنافسة و التعاون و حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية والصناعية.
3- تشجيع الروابط بين البحث، الإبداع و السوق: و هذا من أجل التحسين في عملية تحويل ثمار البحث إلى منتجات أو خدمات، و هناك معايير مختلفة يمكن تبنيها: تجارب التخطيط الإستراتيجي بالنظر إلى الرؤية طويلة الأجل، إنشاء مؤسسات مبدعة و التشجيع على التعاون بين المؤسسات التي تعمل في نفس القطاع...إلخ      
خلاصة:
   إن الإبداع التكنولوجي الذي يكون الهدف الأساسي منه تحسين الأداء يجب أن يتناسب و تحقيق متطلبات الالتزام الاجتماعي والبيئي للمؤسسة، ولهذا الغرض يجب أن تختار المؤسسة التكنولوجيات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، لكن استخدام الإبداع التكنولوجي لتحقيق أهداف اجتماعية و بيئية هو أمر ممكن لكنه جد معقد، لأنه لكلا المفهومين خصائص متعددة الأبعاد، كما أن هذا المسعى يتضمن تغير تنظيمي كبير يلقى مقاومة كبيرة من الأفراد العاملين، وهنا نتوقف عند الدور الأساسي للمدراء في وضع إطار أساسي لتوجيه هذا التغيير، و يقتضي هنا تبني نمط إداري متكامل(نظام الإدارة البيئية) ينصب نحو البعد الاجتماعي و البيئي للمؤسسة، وكذلك بعدها الاقتصادي، وهذا يرتكز على تطوير ثقافة الإبداع التي تمكن من قبول بعض التغيرات التنظيمية و الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع إطار مناسب للمبادرة لتشجيع الروابط بين البحث، الإبداع و السوق لجني ثمار هذه الأبحاث، ومن ثم إقامة مسعى خاص للمسؤولية الاجتماعية و البيئية بفضل الإبداع التكنولوجي.           
    الهوامش
1- Ahmed Turki, Les comportements écologiques des dirigeants des entreprises tunisiennes, Les comportements écologiques des dirigeants des entreprises tunisiennes, Vol 9 N 2, 2009, P1 (www.erudit.org/apropos/utilisation.html
2- OLIVIER Maurel, la responsabilité des entreprises en matière de droit de l’homme, Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2008, P36
3- وهيبة مقدم، دور المسؤولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة،(مقال من الانترنت)،ص 11 
4- صالح السحيباني، المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص: تقييم و استشراف، بيروت، 23-25 مارس 2009، ص 6
5- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية و أخلاقيات الأعمال،ط3، عمان:دار وائل لننشر،2010، ص 49
6- وهيبة مقدم، مرجع سابق، ص 14
7- صالح السحيباني، مرجع سابق، ص 4
8- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق، ص 49
9- المرجع نفسه، ص 49
10- صالح السحيباني، مرجع سابق، ص 6
11- بابا عبد القادر، وهيبة مقدم، المسؤولية الاجتماعية ميزة إستراتجية خالقة للقيمة،(مقال من الانترنت)،ص 5 
12- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق، ص 79
13- المرجع نفسه، ص 81
14- المرجع نفسه، ص 84
15- المعهد التخصصي للدراسات، دور الإبداع و التكنولوجيا في الإدارة الإستراتجية،(مقال من الإنترنت)، ص 2
16- المرجع نفسه، ص 3
17- عبد الله كاظم، أثر رأس المال الفكري في الإبداع التنظيمي، مجلة القادسية للعلوم الإدارية و الاقتصادية،كلية الإدارة و الاقتصاد جامعة القادسية (السعودية)، العدد 3، 2008، ص 66
18- المعهد التخصصي للدراسات، مرجع سابق، ص 3
19- MARCANDELLA Elise, Innovation et Responsabilité sociale et environnementale : des concepts frères ?,(Document internet),P 6

20- محمد بزيع حامد، القيادة التحويلية وعلاقتها بالإبداع الإداري، مذكرة ماجستير ، قسم العلوم الإدارية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (السعودية)، 2006، ص47
21- المرجع نفسه، ص 47
22- المعهد التخصصي للدراسات، مرجع سابق، ص 4
23- Direction de la recherche sur les politiques, Une perspective sur la performance en innovation dans le secteur des transports,ِCanada,2004 (Document internet), P 2

24- المرجع نفسه، ص 5
25- عبد الله كاظم، مرجع سابق، ص 67
26- المرجع نفسه، ص67 
27- Cécile Patris et al, L’innovation technologique au service du développement durable, Rapport de synthèse, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Programme « Leviers du développement durable », Février 2001, P 7
28- Ibid. P 19

29- Ibid. P 7
30- Ibid. P 8

31- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، ص ص 292- 293   
32- Direction de la recherche sur les politiques, Op.cit., PP 3-5
33- Ahmed Turki, Op.cit, P 19
34- Ibid. PP 2-3 
35- Cécile Patris et al., Op.cit, P 19
36- Ahmed Turki, Op.cit, PP  2     

37- Cécile Patris et al., Op.cit, P 11
38- Ibid. PP 48-51
الموردون والشركاء


احترام الأجال، احترام البنود، استمرارية العلاقة 





الدولـة


قوانين


تشريعات





الزبائن:B2C  و B2B


السعر ، الجودة ، الأجال


 





المجتمع المدني


حقوق الإنسان، النقابات


جمعيات المستهلكين، صحافة، الرأي العام





مستثمرين ومساهمين


اختيار الاستثمارات








المنافسة


    صورة المؤسسة


   الأفضلية التنافسية





المؤسســــــة





المسؤولية الخيرة


التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع و تحسين نوعية الحياة فيه





المسؤولية الأخلاقية


عندما تراعي المؤسسة الأخلاق في قراراتها فإنها تفعل ما صحيح و حق وعادل و تتجنب الإضرار بالفئات المختلفة





المسؤولية القانونية


طاعة القوانين حيث أن القوانين هي مرآة تعكس ما هو صحيح و حق في المجتمع و يمثل قواعد العمل الأساسية





المسؤولية الاقتصادية


كون المؤسسة تحقق ربحا فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات الأخرى 





الأثر الرجعي





النتائج





الأنشطة





القدرة على الإبداع





شهادات، أسرار تجارية،حقوق للتأليف








تجارب:


الإنفاق على البحث و التطوير


باحثون، رخص العمل








تجميع المعارف





تسيير المعارف


تسيير الإبداعات:


التسويق


الإعلان


الإمداد


تنظيم وهياكل


تطوير المنتجات








الإبداع:


منتجات و خدمات جديدة عمليات أكثر فعالية


ععع





الخبرة:


التعلم التجريبي





التحالفات، التعاون والشبكات


النصهار، المكتسبات








مبيعات، تصدير


توظيف،  مهارات، جودة، مرونة








